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Identification

Ref
19700

Juridiction
Cour d'appel de
commerce

Pays/Ville
Maroc / Casablanca

N° de décision
199/2002

Date de décision
25/01/2002

N° de dossier
3055/2001/11

Type de décision
Arrêt Chambre

Abstract

Thème
Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté

Mots clés
Vente forcée, Spécificités, Principe de
protection des intérêts, Juge commissaire,
Fonds de commerce, Etendue

Base légale
Article(s) : 81 - 103 - 119 - 95 - 121 - Dahir portant loi n°
1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974)
approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source
Non publiée

Résumé en français

La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à
l’article  119 du code de commerce,  c’est  à  dire  à  défaut  de  paiement  du prix  par  l’acquéreur  et
notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure
spécifique à  savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de
Procédure Civile.
La surenchère du sixième prévue en cas de vente amiable est formellement interdite en cas de vente
forcée  du  fonds  de  commerce  conformément  aux  dispositions  des  articles  95  et  121  du  Code  de
commerce.
Le principe de la  protection des intérêts prévu à l’article 638 du code de commercene ne saurait
concerner uniquement les débiteurs et les créanciers mais également les tiers dont les intérêts ont été
lésé, cette protection ne pouvant être garantie que par une strice application de la loi et dans la limite
des pouvoirs octroyé au juge commissaire.

Résumé en arabe

أصل تجاري – بيع بالمزاد العلن – صعوبات المقاولة – التصفية القضائية.

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/liquidation-judiciaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/entreprises-en-difficulte/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/vente-forcee/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/specificites/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/principe-de-protection-des-interets/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/principe-de-protection-des-interets/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/juge-commissaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/fonds-de-commerce/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/etendue/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/caccasablanca25-01-2002199-2002/


CAC,Casablanca,25/01/2002,199/2002

3/6

– لا يمن إعادة البيع بالنسبة للأصل التجاري إذا تم بالمزاد العلن إلا ف الحالة المنصوص عليها ف المادة 119 من مدونة التجارة
وه الحالة الت لم ينفذ فيها الراس عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام.

– بيع الأصل التجاري كمنقول من نوع خاص ، ف إطار مسطرة التصفية القضائية يجب أن تراع فيه المقتضيات الواردة ف المواد
من 81 إل 103 من مدونة التجارة وليس تلك الواردة ف الفصل 478 من ق.م.م.

– زيادة السدس الت أجازها المشرع للدائنين ف حالة البيع الرضائ بمقتض المادة 94 من مدونة التجارة منعها إطلاقا ف البيع
بالمزاد العلن المتعلق بالأصل التجاري عملا بمقتضيات المادتين 95 و121 من مدونة التجارة.

– مبدأ حماية المصالح المتواجدة المنصوص عليه ف الفصل 638 من م ت لا يهم الدائنين والمدينين وحدهم بل أيضا الأغيار الذين قد
تتضرر مصالحهم كذلك. كما أن هذه الحماية لا تتأت إلا من خلال السهر عل تطبيق القانون ويجب أن تتم ف حدود الصلاحيات

والاختصاصات المحددة للقاض المنتدب بمقتض القانون وليس خارجها.

Texte intégral

محمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 199/2002 بتاريخ 2002/01/25 ملف رقم : 3055/2001/11

باسم جلالة الملك
إن محمة الاستئناف التجارية بالبيضاء

أصدرت بتاريخ 25/01/2002.
ف جلستها العلنية القرار الآت نصه :

بين السيد (أ.م) بصفته ممثلا لشركة (س.أ) (S.A) شركة ذات المسؤولية المحدودة.
عنوانها بالدار البيضاء.

النائب عنه الأستاذان الهاشم شانا ومحمد المغاري المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين من له الحق.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بحضور : – سنديك التصفية القضائية لشركة (ك) السيد رشيد دهنين الائن بالمحمة التجارية بالدار البيضاء.
– السيد الوكيل العام لدى محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

بناء عل مقال الاستئناف والحم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء عل تقرير السيد المستشار
المقرر.واستدعاء الطرفين لجلسة 18/01/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع عل مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث أنه بتاريخ 26/12/2001 تقدم السيد (أ.م) بصفته ممثلا لشركة (س.أ) بواسطة محامييه الأستاذين الهاشم شانا ومحمد المغاري
بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحمة التجارية بالدار البيضاء يستأنف بمقتضاه المقرر الصادر عن السيد القاض المنتدب للتصفية
القضائية لشركة (ك) بتاريخ 26/12/2001 ف ملف التصفية القضائية رقم 153 القاض بإعادة بيع الأصل التجاري لشركة (ك) وبتعيين
مة التجارية بالدار البيضاء وبتحديد الثمن الافتتاحالساعة الثالثة زوالا وذلك بقاعة البيوعات بالمح تاريخ البيع يوم 01/02/2002 عل
لانطلاق المزاد العلن ف مبلغ 3.200.000,00 درهم وبنشر إعلان بهذا البيع بالجرائد التالية : الأحداث المغربية ، الصحراء ، رسالة
الأمة ، مع التعليق بلوحة هاته المحمة وباق محاكم الدار البيضاء ، ويمن تقديم عروض البيع إل القاض المنتدب إل غاية 31 يناير
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2002.وحيث أنه بتاريخ 10 يناير 2002 تقدم المستأنف بواسطة محامييه الأستاذين الهاشم شانا ومحمد المغاري بمذكرة لبيان أوجه
الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية تحت عدد 213223.

ف الشل :
حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المقرر المستأنف للطاعن من جهة ، ومن جهة ثانية فإنه قد قام بالتصريح باستئنافه بنفس اليوم

الذي صدر فيه.
وحيث أن مذكرة بيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية ومستوفية لشروطها الشلية.

وحيث أنه بذلك فان الاستئناف يون قد قدم عل الشل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتال يتعين التصريح بقبوله.
وف الموضوع :الوقائع :

بالدار البيضاء قد فتحت مسطرة التصفية القضائية ف ائن مقرها الاجتماعحيث أن الثابت من وثائق الملف أن شركة (ك) ال
مواجهتها استنادا إل الحم الصادر عن المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2001 ف الملف رقم 155/2001/10.

وحيث أنه ف إطار عملية بيع الأصول التجارية أمر السيد القاض المنتدب بتاريخ 26/10/2001 ببيع الأصل التجاري للشركة المذكورة
بالمزاد العلن.وحيث تمت إجراءات الشهر القانونية للبيع ف كل من جريدة رسالة الأمة وجريدة الصحراء المغربية وجريدة الأحداث
مة التجارية وباقالمغربية بتواريخ 7 و8 و9 نونبر 2001 كما تم تعليق إعلان البيع باللوحة المخصصة للإعلانات القضائية لدى المح

مختلف المحاكم بالدار البيضاء.
وحيث أنه بتاريخ 20/12/2001 عل الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال حضر إل قاعة البيوعات بالمحمة التجارية بالدار البيضاء
متزايدون بلغ عددهم 22 متزايدا بمن فيهم المستأنف بصفته ممثلا لشركة (س.أ) الذي قدم آخر عرض مبلغ 3.110.000,00 درهم مما
جعل سنديك التصفية القضائية يحرر محضرا بنفس التاريخ يشير فيه إل إرسال المزاد العلن عل الشخص المذكور ويغلقه ثم يشير فيه

كذلك إل إحالة هذا المحضر عل السيد القاض المنتدب ف المسطرة لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.
وحيث أنه بتاريخ 26/12/2001 أصدر السيد القاض المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ك) المقرر المشار إليه أعلاه بالعلة التالية :

حيث أن السنديك أحال علينا المحضر لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.
وحيث أنه وأثناء البت ف المحضر المنجز من طرف السنديك لتقرير الموافقة أو عدمها عل الثمن الذي رسا به المزاد العلن والمحدد
ف 3.110.000,00 درهم تقدم إلينا السيد (ع.ب) بعرض مؤرخ ف 25/12/2001 يتضمن عرضا لشراء الأصل التجاري لشركة (ك)
بمبلغ 3.200.000,00 درهم وأيد هذا العرض بشيك ف اسم السيد (ز.م) بالمبلغ المذكور.وحيث أن هذا العرض المقدم يتجاوز الثمن

الذي أسفرت عنه المزايدة بتسعين ألف درهم مما يفيد أن هذا الثمن قد يرتفع ف حالة إعادة البيع مرة أخرى.
وحيث أن القاض المنتدب يسهر عل السير السريع للمسطرة وعل حماية المصالح المتواجدة.

وحيث أن إعادة البيع بالمزاد العلن فيه مصلحة للدائنين والمدين عل حد سواء.
أسباب الاستئناف :

كان بيعا قضائيا وتم وفق الشروط المنصوص عليها ف ون البيع بالمزاد العلنمذكرة بيان أوجه استئنافه ب حيث أوضح الطاعن ف
المواد 115 إل 117 من مدونة التجارة بطلب من السنديك وأن العرض المذكور الذي بن عليه السيد القاض المنتدب مقرره غير
مقبول بقوة المادة 95 من مدونة التجارة إضافة إل كونه لا يشل سوى نسبة 1 عل 36 من المبلغ الذي رسا به المزاد العلن كما أنه
يتجل من خلال الاطلاع عل المقرر المستأنف أن العرض المقدم بعد المزاد تم بواسطة شيك مسحوب عل حساب السيد (ز.م) وأن
هذا الأخير مسجل اسمه من بين المتزايدين الحاضرين يوم المزاد مما كان عليه حينها أن يستمر ف المزايدة ويلتمس حظه ف إرساء

المزاد عليه.
وحيث أن الحالة الوحيدة الت أشار إليها المشرع لإعادة البيع ه المنصوص عليها ف المادة 119 من مدونة التجارة عندما لا ينفذ
الراس عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام.وحيث أنه من جهة أخرى فإن
إطار تطبيق مبدأ السهر عل عليه المقرر المطعون فيه ف وبن المنتدب قبل العرض المقدم بعد إرسال المزاد العلن السيد القاض
حماية المصالح المتواجدة المنصوص عليها بالمادة 638 من مدونة التجارة فإن هذا القبول يتناف والشق الأول من نفس المادة الذي

يشير إل السيد السريع للمسطرة.
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وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن العارض يلتمس إلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والبت ف الصائر طبقا
للقانون.

وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محمة الاستئناف التجارية بجلسة 18/01/2002.
وحيث أنه بنفس الجلسة أدل سنديك التصفية القضائية لشركة (ك) السيد رشيد دهنين بمذكرة أسند بمقتضاها النظر للمحمة لاتخاذ

القرار المناسب.
وحيث أنه بنفس الجلسة كذلك أدلت النيابة العامة بملتمس كتاب تعرض فيه بأن الحالة الوحيدة لإعادة البيع العلن ه الحالة الت لم

ينفذ فيها الراس عليه المزاد شروط المزايدة وه منعدمة ف النازلة.
وحيث أنه عل فرض أن العرض الذي توصل به السيد القاض المنتدب يدخل ف إطار الزيادة بمقدار السدس مع العلم أن هذا العرض
لم يصل إل هذه النسبة فان زيادة السدس لا تقبل بعد بيع الأصل التجاري بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية عملا
بمقتضيات المادة 95 من مدونة التجارة كما أنه إضافة إل ذلك فإن صاحب العرض هو من بين المتزايدين المذكورة أسماؤهم بمحضر
البيع الذي عرض عل السيد القاض المنتدب والذي كان بإمانه أن يقدم عرضا أكبر بقاعة البيوعات ملتمسة ف الأخير اعتبار بأن

المقرر المستأنف لا أساس له من الناحية القانونية وبالتال التصريح بإلغائه.
وحيث أنه بجلسة 18/01/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/01/2002.التعليلحيث يعيب الطاعن عل
المقرر المستأنف كون السيد القاض المنتدب اعتمد ف إصداره عل عرض جديد قدم إليه بعد إرساء المزاد العلن وقفل المحضر
وأدخله ف إطار مبدأ السهر عل حماية المصالح المتواجدة مع العلم أن هذا العرض مخالف للمقتضيات القانونية ولاسيما المادة 95
من مدونة التجارة.وحيث أن المحمة برجوعها إل وثائق الملف تبين لها بأنه بعد إرساء المزاد العلن عل الطاعن وقفل محضر البيع

والتوقيع عليه من طرف الطاعن والسنديك قام هذا الأخير بإحالته عل السيد القاض المنتدب لاتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقانون.
وحيث أنه بعد مرور خمسة أيام عل تاريخ إحالة محضر البيع عليه أصدر المقرر المستأنف بحيثيات من بينها أن العرض المقدم إليه

يتجاوز الثمن الذي أسفرت عنه المزايدة بتسعين ألف درهم مما يفيد أن هذا الثمن قد يرتفع ف حالة إعادة البيع مرة أخرى.
لن حيث أنه لا يمن إعادة البيع بالنسبة للأصل التجاري إذا تم بالمزاد العلن إلا ف الحالة المنصوص عليها ف المادة 119 من مدونة
التجارة وه الحالة الت لم ينفذ فيها الراس عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة
أيام كما أن الأسباب المنصوص عليها ف الفصل 478 من ق.م.م والت من شأنها أن تؤدي إل تغيير التاريخ المحدد للسمسرة تتعلق
ببيع العقار بالمزاد العلن وليس بالمنقول سيما وأن المشرع ف باب بيع الأصول ف إطار مسطرة التصفية القضائية نص ف المادة
622 من مدونة التجارة بأنه يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة ف باب الحجز العقاري وأن الفصل 478 من ق.م.م جاء ف باب الحجز
المواد من 81 إل بيعه المقتضيات الواردة ف ف فإن بيع الأصل التجاري كمنقول من نوع خاص يجب أن تراع العقاري وبالتال

103 من مدونة التجارة.
وحيث أنه لا بأس كذلك من الإشارة بأن زيادة السدس الت أجازها المشرع للدائنين ف حالة البيع الرضائ بمقتض المادة 94 من
مدونة التجارة منعها إطلاقا ف البيع بالمزاد العلن المتعلق بالأصل التجاري عملا بمقتضيات المادتين 95 و121 من مدونة التجارة مع

العلم أن الزيادة الت تم اعتمادها ف إعادة البيع لا تمثل السدس.
وحيث أنه من جهة أخرى فإن هذه الزيادة جاءت بعد البيع بالمزاد وقفل المحضر وتوقيعه من طرف الراس عليه المزاد والسنديك

وبالتال فإن هذه الزيادة تون غير مؤطرة قانونا.
وحيث انه إذا كان القاض المنتدب من خلال تعليلات المقرر المستأنف اعتبرها وسيلة لإعادة البيع وأدخلها ف إطار مقتضيات المادة
638 من مدونة التجارة الت تنص عل أن القاض المنتدب يسهر عل السير السريع للمسطرة وعل حماية المصالح المتواجدة فانه

يتعين القول بأنه يتعين فعل ذلك ف حدود الصلاحيات والاختصاصات المحددة بمقتض القانون وليس خارجها.
وحيث أن مبدأ حماية المصالح المتواجدة لا يهم الدائنين والمدينين وحدهم كما جاء ف تعليلات المقرر المستأنف بل يهم أيضا الأغيار

الذين قد تضرر مصالحهم كذلك.
وحيث أن هذه الحماية لا تتأت إلا من خلال السهر عل تطبيق القانون عل اعتبار أن بيع أصول المقاولة ف إطار مسطرة التصفية
القضائية تتداخل فيه اختصاصات السنديك والقاض المنتدب وكتابة الضبط وقاض المستعجلات ورئيس المحمة والمحمة نفسها
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وهو ما يظهر من المواد 81 إل 103 من مدونة التجارة المتعلقة ببيع الأصل التجاري وكذا المادة 622 وما يليها من نفس المدونة
المتعلقة ببيع أصول المقاولة الموجودة تحت نظام التصفية القضائية وبالتال فان الأمر لا ينحصر بين السنديك والقاض المنتدب

وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه فان المقرر المستأنف القاض بإعادة بيع الأصل التجاري لشركة (ك) يون غير مرتز عل أساس
قانون ومن تم فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وبالتال الاستجابة لطلب الطاعن وهو إلغاء المقرر المستأنف وما ترتب عنه من آثار قانونية.

لهذه الأسباب

فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
ف الشل : بقبول الاستئناف.

ف الجوهر :
باعتباره وإلغاء المقرر الصادر عن القاض المنتدب بالمحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2001 ف ملف التصفية القضائية

عدد 153 وما ترتب عنه من آثار قانونية وبجعل الصائر امتيازيا.
وبهذا صدر القرار ف اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة.

الأطراف
(S.A) (س.أ) بين السيد (أ.م) بصفته ممثلا لشركة

وبين من له الحق.
الهيئة الحاكمة

محمد حدية رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.

فاطمة بنس مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.
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